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مقدمة من وزارة البريد والاتصالات الفلسطينية 

تجربة الإدارة الفلسطينية في تطوير قطاع الاتصالات وسياسة وزارة البريد والاتصالات



تجربة الإدارة الفلسطينية

 في تطوير قطاع الاتصالات وسياسة

 وزارة البريد والاتصالات

مقدمة :-


تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع الاتصالات منذ قدومها عام 1994 وشأنه شأن باقي القطاعات الاقتصادية والخدماتية الأخرى فقد كان قطاع الاتصالات يدار من قبل سلطة الاحتلال وكان أكثر القطاعات ارتباطاً وخضوعاً للسيطرة والرقابة بسبب أهميته الاقتصادية والأمنية وقد تسلمت السلطة قطاع الاتصالات منهكاً من عدة جوانب:-

1-  قوائم انتظار طويلة لطلبات التليفونات منذ عام 1979 (انتظار 15 عام ) .

2-  شبكات أرضية وهوائية مهترئة ولا تتسع لأية إضافات .

3-  قوى عاملة محرومة من التطور والتدريب والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية على الرغم من قدرة هذه القوى العاملة على التطور والارتقاء .

4-  الافتقار إلى الخطط والتصورات المستقبلية .

5-  هيكل تنظيمي إداري غير واضح الملامح لا يستند على أسس علمية وكان يلبي أهداف إدارة الاحتلال .

6-  الافتقار إلى إطار قانوني واضح حيث عمل قطاع الاتصالات وفقاً للأوامر والقوانين العسكرية التي أصدرها الاحتلال لتغطي كافة مجالات الحياة .

7-  تبعية شبكة الاتصالات مع شركة بيزك .

ترتب على هذا الوضع الصعب أن مستوى الخدمات التي كانت تقدم قبل استلام السلطة لقطاع الاتصالات كان متدنياً جداً سواء من حيث طول مدة انتظار الطلبات أو خدمات الصيانة والتركيب .


سياسة وزارة البريد والاتصالات :-


قامت الإدارة التي تسلمت مهامها في وزارة الاتصالات بعد تسلم السلطة الوطنية لكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية بتشخيص الوضع القائم وتحديد المشكلات المترتبة عليه ومن ثم وضعت سياسة سريعة لمحاولة معالجة أكبر قدر من المشكلات القائمة وبما يتلاءم مع أهداف الوزارة بعيدة المدى وقد تمثلت هذه السياسة في عدة محاور أهمها :

1-  تطوير الهيكل التنظيمي والإداري

لقد تم إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك بما يلائم الوضع الإداري والاقتصادي وبالشكل الذي يحقق أهداف الوزارة المختلفة مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمحافظات وذلك وفقاً للأسس العلمية الإدارية الحديثة وفي إطار الاستفادة من الخبرات الدولية  ومساندة الاتحاد الدولي.


وقد راعى الهيكل التنظيمي للوزارة التوسعات المستقبلية والتطورات التكنولوجية حيث تضمنت الوزارة من الناحية الهيكلية إضافة إلى الوزير والوكيل والمدير العام ستة إدارات عامة تغطي النواحي الإدارية والتنموية والفنية والمالية للوزارة.

كذلك تم وضع توصيف وظيفي لكافة الوظائف التي وردت في الهيكلية وبما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة وأهداف الوزارة وسياساتها.


بناء على الهيكلية الجديدة تم تعيين العديد من الكوادر والكفاءات سواء للإدارة العليا أو المتوسطة أو الدنيا كما تم تحديث النظم واللوائح الإدارية الخاصة بشئون الأفراد ولتحسين العمل والأداء تم تعميم نظام الحاسوب ليشمل كل المديريات العامة للوزارة وكافة الأقسام.

2-  إصدار القوانين

لتنظيم قطاع الاتصالات تم إصدار التشريعات والعديد من النظم القانونية الخاصة بالتراخيص والامتيازات والعقود التي تغطي كافة خدمات الاتصالات ومهامها مستندة على القانون رقم (3) لسنة 1996 وتبعه النظام رقم (1) لسنة 1996 ، وقد حدد القانون رقم (3) لسنة 1996 جميع اختصاصات ومهام وأهداف الوزارة والمسؤليات والواجبات المترتبة على ذلك وأهمها :-

 خصص القانون للوزارة مهام إدارة وتنظيم وترخيص جميع أنواع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحدد القواعد والشروط لكل مهمة .

 تناول القانون مهام وأوجه الاستثمار المختلفة في مجالات الاتصالات بكافة أنواعها وحدد مجالات الاستثمار والتي أهمها الاتصالات السلكية - الهاتف النقال - مكاتب الاتصالات - تزويد خدمة الانترنت .

 حدد القانون المبادئ الأساسية لجميع أنواع التراخيص المختلفة التي تصدر عن الوزارة وأعطى القانون كذلك للوزارة الحق في الإشراف والرقابة على جميع المستثمرين والمرخصين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية .

 كما أعطى القانون الحق للوزارة بإصدار القرارات والأنظمة واللوائح المنفذة للقانون.

 بموجب قانون رقم (3) لسنة 1996 صدر النظام رقم (1) لسنة 1996 وقد تضمن عدة مواد أهمها :-

i-  بموجب المادة (1-3) للوزارة الحق في منح الامتياز والرخص في مجال الاتصالات للآخرين حيث حدد النظام في الباب الأول حق الامتياز لمن يمنح  الرخصة والشروط والإلتزامات التي يتحملها ويلتزم بها المستثمر أو المرخص له والصلاحيات المنوطة بالوزارة ومدة الامتياز والجزاءات في هذه الحالة .

ii-  حدد النظام قواعد إنشاء محطات لاسلكية وحدد الأسس والشروط اللازمة لمنح ترخيص إنشاء تلك المحطات على الأرض الفلسطينية .

iii-  حدد النظام كافة الجوانب القانونية المتعلقة بنظام الهاتف المحلي .

3-  


4-  تنمية وتطوير الكوادر البشرية


أولت الوزارة اهتماماً كبيراً لتطوير الكوادر البشرية لديها سواء الفنية والهندسية أو الإدارية وقد قامت الوزارة بإمكانياتها المحدودة وباستغلال بعض المساعدات المقدمة من الاتحاد الدولي بتنفيذ العديد من البرامج حيث التحق العديد من هذه الكوادر بدورات تدريبية مختلفة محلية وخارجية وورش عمل إقليمية هذا بالإضافة إلى اشتراك الكوادر المختلفة في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لاكتساب الخبرة وتعزيز الوجود الفلسطيني والانفتاح على سياسة الاتصالات الدولية

4-  الخصخصة


انسجاماً مع الظروف الدولية والإقليمية ومن أجل أن يأخذ القطاع الخاص دورة في التنمية الاقتصادية فقد اتجهت الوزارة نحو خصخصة قطاع الاتصالات وهي تجربة مسبوقة على الصعيد العربي والدولي وكانت لها آثار إيجابية في العديد من الدول التي اتجهت نحو الخصخصة .


وقد تم توقيع اتفاقية رخصة بين السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة البريد والاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية لإدارة وتشغيل خدمات الاتصالات للهاتف الثابت و النقال في مناطق السلطة وذلك تحت إشراف ومراقبة الوزارة بما يحقق أهدافها المرسومة والتي باشرت عملها في يناير سنة 1997 ومدة الرخصة عشرون عاماً منها العشرة أعوام الأولى امتياز منفرد للهاتف الثابت أما الهاتف الجوّال فمدة الامتياز خمسة سنوات أو وصولاً إلى 120 ألف خط.

5-  المشاريع والخطط والدراسات

من أهم الأولويات التي قامت بها الوزارة إعداد العديد من المشاريع والدراسات اللازمة للمستقبل وهي دراسات خاصة بمشاريع استثمارية في مجال قطاعي البريد والاتصالات ومن أهمها :-




i-  مشروع الخطة الشاملة (master plan) :

  فقد تم إعداد مشروع الخطة الشاملة للوزارة بمساعدة خبير من الاتحاد الدولي للاتصالات وهي خطة تستهدف تطوير قطاع الاتصالات والارتفاع بمستوى معدل انتشار الخطوط الهاتفية إلى مستويات عليا .

ii-  مشروع خطة التراسل للربط المباشر بين المحافظات بواسطة أجهزة الميكروويف وكابلات الألياف البصرية بمساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات وينقسم إلى مشروعين مستقلين.

   مشروع خطوط الألياف الزجاجية :


نظراً لما تتمتع به خطوط الألياف الزجاجية من مقدرة فائقة على حمل ونقل الإشارات المرسلة فضلاً عن عدم تأثرها بالضوضاء الكهربائية وعدم احتياجها لمكبرات ومعدات كثيرة بالإضافة لسهولة صيانتها فقد اعتمدت الوزارة خطة شاملة لربط جميع المقاسم كشبكة أساسية .

   مشروع خطوط الراديو :


بسبب ضرورة الاعتماد على خطوط الراديو بالإضافة إلى الألياف الزجاجية لربط المقاسم بين المدن وذلك كحل آمن في حالة حدوث أعطال غير متوقعة بالإضافة إلى أن بعض المناطق الجغرافية الوعرة تفرض تركيب خطوط راديو نظراً لصعوبة الحفر وتمديد كوابل الألياف الزجاجية .

iii-  مشروع إنشاء مركز تدريب الاتصالات 


يعتبر هذا المشروع من أولويات المشاريع التي تعمل الوزارة على تحقيقها إذ أنه من الصعب تنمية المهارات بدون وجود مركز وطني لتدريب العاملين على هذا العمل وتدريب الكوادر على أحدث النظم الخاصة بالاتصالات وتتلخص أوجه نشاط المركز في مجالات الاتصالات بما فيها البريد والأمن الوطني والمطار والميناء والكهرباء كدورات وورش عمل وخدمات ونظم حديثة .

مشروع البدالات الرقمية

لقد تم استبدال جميع البدالات اليدوية والميكانيكية ببدالات رقمية حديثة حيث أن جميع المقاسم في فلسطين بالكامل من النوع الرقمي والقدرة على تقديم الخدمات المتطورة للمشتركين وتتمتع أيضاً بالمقدرة على تشغيل أنظمة متقدمة مثل خطوط ISDN.

مشاريع خاصة بالبريد وتشمل
بنك البريد 

مطبعة الطوابع البريدية 

نظرة مستقبلية

بعد أن تم استكمال الخصخصة للهاتف الثابت والمتنقل تسعى الوزارة حالياً إلى إدخال سوق الاتصالات للمنافسة وفتحه لشركات محلية وشركات دولية من دول صديقة لخلق مصالح لهذه الدول داخل فلسطين فبعد انتهاء مدة الامتياز المنفرد لشركة الاتصالات تعمل الوزارة إلى إدخال شركات أخرى في المناطق الفلسطينية لتقديم خدمات للهاتف الثابت والمتنقل كما أن بعض الخدمات الأخرى يتم طرحها للمنافسة بشكل منفرد مثل الهاتف العمومي الذي يعمل بالكارت والنقود وتزويد خدمة الانترنت - الاتصالات الدولية - خدمة النداء الآلي - الاتصالات الفضائية المتنقلة ....... الخ .

وفي ظل هذه المتغيرات يتطلب الأمر التغيير في النظم والقوانين ليتم عرضها على المجلس التشريعي وموافقة مجلس الوزراء لتتناسب مع سياسة الانفتاح لسوق الاتصالات. 



الاجتماع الإقليمي الثامن للشبكة العربية لإدارة وتنمية الموارد البشرية الجمهورية اللبنانية-بيروت 6-9/11/2000
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